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۲ 

 أ.د/ حمدي علي عمر 

 
یحدد الدستور في كل دولة السلطات العامة فیھا، والاختصاصات 

المنوطة بھذه السلطات، ومن بین ھذه الســلطات بطبیعــة الحــال، الســلطة 

التشریعیة التي تخــتص أساســا بالتشــریع، ودور مجلــس النــواب فــي ھــذا 

المجــال مناقشــة مشــروع القــانون أو الاقتــراح بقــانون والتصــویت علیــھ 

 واقراره، ثم بعد ذلك یتم ارسلھ الى رئیس الجمھوریة للتصدیق علیھ.

على أن "یتولى مجلــس النــواب ۲۰۱٤من دستور  ۱۰۱حیث تنص المادة  

ــى أن "  ۱۲۳ســلطة التشــریع...." وتــنص المــادة  مــن ذات الدســتور عل

ــا. وإذا  ــراض علیھ ــوانین أو الاعت ــدار الق ــق إص ــة ح ــرئیس الجمھوری ل

اعترض رئیس الجمھوریة على مشروع قانون أقره مجلس النــواب، رده 

الیھ خلال ثلاثین یوما من إبلاغ المجلس إیاه، فإذا لم یرد مشروع القانون 

في ھذا المیعاد اعتبــر قانونــا وأصــدر. وإذا رده فــي المیعــاد المتقــدم الــى 

 المجلس، وأقره ثانیة بأغلبیة ثلثي أعضائھ، اعتبر قانونا وأصدر".

وسلطة رئیس الجمھوریة بشأن مشروع القــانون المرســل الیــھ، تنحصــر 

في أمرین: أولھما الموافقة علیھ وإصداره، ولم یحدد الدستور مــدة معینــة 

لإصداره، ویكمن الســبب وراء ذلــك فــي ضــرورة مراعــاة الوقــت الــذى 

یطبق فیھ القانون، حسبما یقتضیھ واقع الحال الماثل أمامھ، ثانیھما، عــدم 

الموافقة علیھ، أي الاعتراض على مشروع القانون، وھنــا حــدد الدســتور 

مدة زمنیة معینة یجــب علــى الــرئیس أن یعتــرض خلالھــا، وھــى ثلاثــین 

یوما من إبلاغ المجلس إیــاه، وإلا اعتبــر القــانون أصــدر إذا لــم یعتــرض 

خلال ھذه المدة المحددة، فإن عدم الرد یعــد موافقــة ضــمنیة مــن الــرئیس 
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۳ 

 أ.د/ حمدي علي عمر 

 
على المشروع، وبالتالي یعد تنــازلا عــن الاعتــراض، وھــذا المیعــاد مــن 

المواعید الإلزامیة المنصوص علیھا فــي الدســتور، ولــیس مــن المواعیــد 

التنظیمیة، بمعنى أن عدم الاعتراض علیھا خلال مدة الثلاثــین یومــا یعــد 

 تنازلا عن الاعتراض، ویصدر القانون.

والمشرع الدستوري منح ھــذا الحــق لــرئیس الجمھوریــة، بصــفتھ رئیســا 

مــن ۱۳۹للجمھوریة، ولیس رئیسا للسلطة التنفیذیة، حیث نص في المادة  

الدستور الحالي على أن "رئیس الجمھوریــة ھــو رئــیس الدولــة، ورئــیس 

السلطة التنفیذیة، یرعى مصــالح الشــعب ویحــافظ علــى اســتقلال الــوطن 

ووحدة أراضیھ وسلامتھا، ویلتزم بأحكام الدســتور ویباشــر اختصاصــاتھ 

 على النحو المبین بھ".

فصیاغة المــواد تعــد حرفــة وعلــم فــي قواعــد اللغــة، حیــث یعتبــر وجــود 

الفاصلة بین الجمل، دلالة على أن ما بعدھا لا ینصرف على ما قبلھا مــن 

الفاظ، فالنص الدستوري ذكر: فرئیس الجمھوریة ھو رئــیس الدولــة، .... 

: ثم فاصلة، تعنى ان رئیس الجمھوریة یمارس اختصاصات عدیدة بعیدة 

عن كونھ رئیسا للسلطة التنفیذیة، بل رئیسا للجمھوریة، مثال ذلك، عندما 

یترأس المجلس الأعلى للقضاء، أو یدعو البرلمان للانعقاد الخ... فلا یعــد 

ذلك اعتداء على مبدأ الفصل بــین الســلطات، وھــو ھنــا یتصــرف لحمایــة 

حقوق الشعب وحریاتھ، ویمتلك الحكمة والحیطة التي تمكنــھ مــن تلطیــف 

اندفاع أو تسرع البرلمان في التشریع، فھــو لــم ینعــزل عــن الــرأي العــام 

 والاعلام والمجتمع القانوني.
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٤ 

 أ.د/ حمدي علي عمر 

 
والامر ھنا یتعلق باعتراضــات رئــیس الجمھوریــة علــى مشــروع قــانون 

الإجراءات الجنائیة باعتباره من القوانین المكملــة للدســتور، المحــال مــن 

ــاریخ  ــة بتــ ــیس الجمھوریــ ــى رئــ ــواب الــ ــس النــ ، ۲٦/۸/۲۰۲٥مجلــ

ــانون، م  ــروع الق ــواد بمش ــاني م ــمل ثم ــات تش ، ۱۰٥، م٤۸والاعتراض

، ومادة النشر، بحیث یكون العمل بالقــانون ٤۱۱، ه۲۳۱،  ۱۲۳، م۱۱۲م

بدایة من أول العام القضائي التالي لنشر القانون ولــیس مــن الیــوم التــالي 

 لتاریخ نشرة.

وقــد أســتخدم رئــیس الجمھوریــة حقــة الدســتوري فــي الاعتــراض علــى 

مشروع القانون أو بعض مواده، وھنا أثار الــبعض إشــكالیة حــول الــدور 

أو الاختصاص الذي یمارسھ مجلس النواب في حالة رد مشروع القــانون 

الیھ مرة ثانیة؟ وحدود دوره في تعــدیل أو إضــافة أو حــذف المــواد محــل 

 الاعتراض، أوھل دوره یشمل النظر في مشروع القانون بأكملھ؟

بالرجوع الى ما تضمنتھ اللائحة الداخلیــة لمجلــس النــواب، حیــث نصــت 

منھ علــى أنــھ "لــرئیس الجمھوریــة حــق اصــدار القــوانین أو   ۱۷۷المادة  

مــن الدســتور، فــإذا اعتــرض رئــیس   ۱۲۳الاعتراض علیھا طبقا للمــادة  

الجمھوریــة علــى مشــروع قــانون أقــره مجلــس النــواب ورده إلیــھ خــلال 

ثلاثین یوما من تاریخ إبلاغ المجلس، أخطر رئیس المجلس بــالاعتراض 

على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لــم یــرد مشــروع القــانون 

في ھذا المیعاد الى المجلس اعتبر قانونــا وأصــدر، وفــى حالــة اعتــراض 

رئیس الجمھوریة، یعقد المجلس جلسة عاجلة لھــذا الغــرض، ویجــوز لــھ 
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٥ 

 أ.د/ حمدي علي عمر 

 
أن یدعو رئیس مجلــس الــوزراء لــلإدلاء ببیــان فــي ھــذا الشــأن، ویحیــل 

المجلس الاعتراض والبیانــات المتعلقــة بــھ فــي ذات الجلســة الــى اللجنــة 

العامة لدارسة المشــروع المعتــرض علیــھ، والمبــادئ والنصــوص محــل 

الاعتراض وأسبابھ الدستوریة أو التشــریعیة بحســب الأحــوال، ویعــرض 

تقریر اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجھ الاســتعجال، فــإذا أقــر 

المجلس مشــروع القــانون المعتــرض علیــھ، بأغلبیــة ثلثــي عــدد أعضــائھ 

 اعتبر قانونا وأصدر" .

مــن اللائحــة الداخلیــة لمجلــس النــواب علــى أنــھ ۱۷۸كمــا نصــت المــادة 

"یخطر رئیس المجلس رئیس الجمھوریة بتقریر عما اتخذه المجلــس مــن 

قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتــراض، وإذا قبــل المجلــس 

اعتراض رئیس الجمھوریة، شكل، بناء على اقتراح رئیسھ، لجنة خاصة 

لإعادة دراسة المشروع وتعدیل نصوصھ، طبقا لما قرره من مبادئ عنــد 

 مناقشة تقریر اللجنة العامة عن الاعتراض".

وحیث أن رئیس مجلس النواب قد اتخذ الإجــراءات القانونیــة حــال ورود 

خطاب رئیس الجمھوریة الیھ، وعقد جلســة عاجلــة لبحــث الاعتراضــات 

ودعا رئیس مجلس الوزراء للإداء ببیان في ھذا الشأن، ثم أحال فــي ذات 

الجلســة الاعتــراض والبیانــات المتعلقــة بــھ الــى اللجنــة العامــة برئاســتھ 

لدراسة المشروع المعترض علیھ ووافقت، وتم عرضھ على لجنة خاصة 

 لإعادة دراسة المشروع وتعدیل نصوصھ.
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٦ 

 أ.د/ حمدي علي عمر 

 
ویلاحــظ ھنــا أن اعتــراض رئــیس الجمھوریــة علــى مشــروع القــانون لا 

یدخل ضمن العملیة التشریعیة، فتظل عملیة التشریع فــي ھــذه الحالــة بیــد 

السلطة التشریعیة، فھــي تملــك الاســتجابة لرغبــة رئــیس الجمھوریــة فــي 

تعدیل أو أضافة أو حذف المواد محل الخلاف أو تعدیل غیرھا من المواد 

التي تتعــارض مــع المــواد المعتــرض علیھــا، كمــا تملــك عــدم الاســتجابة 

ــانون،  ــن مشــروع الق ــھ م ــى موقف ــس عل للاعتراضــات، إذا أصــر المجل

 -أغلبیــة الثلثــین-شریطة التصویت علیھ مرة أخرى، ولكن بأغلبیة خاصة

 اعتبر قانونا وأصدر.

لكن الإشكالیة المثارة حالیا ھل من حق مجلــس النــواب أن یقتصــر دورة 

على مناقشة نصوص المواد محل الاعتراض، ولا یجوز لھ مناقشة بــاقي 

 نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المرسل لھ بعد الاعتراض.

من جانبنا، نرى أن النص الدستوري جاء عاما ولــم یحــل للقــانون مســألة 

تنظــیم الإجــراءات الخاصــة بمناقشــة مشــروع القــانون حــال الاعتــراض 

علیھ، وفى ظل ذلك أصدر مجلس النواب اللائحة الداخلیــة لــھ لأول مــرة 

بقانون، وھنا، تجدر الإشارة الــى أنــھ، لا یجــوز للســلطة التشــریعیة فیمــا 

تقره من القواعــد القانونیــة أن تنــال مــن الحــق محــل الحمایــة الدســتوریة 

 سواء بالنقص أو الانتقاص.

وتجدر الإشارة أیضا الى أن النظام الدستوري المصري الحالي قد أعتنق 

مبدأ الدیمقراطیة النیابیة، وتتمثل في وجود ھیئة نیابیة منتخبة ذات ســلطة 

مــن الدســتور تــنص علــى   ۱۰۲فعلیة، تتمثل في مجلس النــواب، فالمــادة  
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۷ 

 أ.د/ حمدي علي عمر 

 
أن” انتخاب أعضاء مجلــس النــواب عــن طریــق الاقتــراع العــام الســرى 

مــن الدســتور علــى أن، ، ینتخــب رئــیس ۱٤۰المباشــر" .وتــنص المــادة 

الجمھوریة لمدة ست سنوات میلادیة، تبدأ مــن الیــوم التــالي لانتھــاء مــدة 

ــالیتین......"  ســلفھ، ولا یجــوز أن یتــولى الرئاســة لأكثــر مــن مــدتین متت

ــادة  ــنص الم ــدم  ۱۳۸.وت ــواطن أن یتق ــل م ــى أن، ، لك ــتور عل ــن الدس م

بمقترحاتھ المكتوبة الى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، ولھ أن یقــدم 

الى المجلس شكاوى یحیلھا الى الوزراء المختصــین، وعلــیھم أن یقــدموا 

الإیضاحات الخاصة بھا إذا طلب المجلس ذلــك، ویحــاط صــاحب الشــأن 

 بنتیجتھا” .

فالبرلمان باعتباره معبرا عن الإرادة الشعبیة، یجب أن یستجیب لصاحب 

السیادة، و یملك مناقشة جمیع مواد مشروع القانون، ولــیس المــواد محــل 

الاعتراض، لاسیما النصوص المرتبطــة بالنصــوص محــل الاعتــراض، 

والعمل على إزالة أي غموض في النصوص، یؤدى الى التباس في الفھم 

أو صــعوبة فــي التطبیــق، والتــي لا یمكــن للبرلمــان عنــد مناقشــة المــواد 

المعترض علیھا أن یتجاھلھا، وإلا ستكون محلا للطعــن علیھــا إذا شــابھا 

عیب مخالفة الدستور، فالمشرع لیس حرا تماما بل یظل مقیدا بالضــوابط 

التي یتوخاھا الدستور، ومنھا سلطتھ في إزالة التعــارض والتنــاقض بــین 

نصــوص مشــروع القــانون، ولــیس تنــاول النصــوص محــل الاعتــراض 

بالتعدیل دون غیرھا مــن مشــروع القــانون، فالمشــرع الدســتوري أظھــر 

نوعا من التشدد بصدد الإجراءات الواجب اتباعھا بشأن القوانین المكملــة 
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للدستور، ومنھا قانون الإجراءات الجنائیة، ولا یمكن لمجلــس النــواب أن 

یمنــع الأعضــاء مــن مناقشــة بــاقي نصــوص مشــروع القــانون المرتبطــة 

بالنصوص محل الاعتراض، أو یتبع سیاسة التقیید الذاتي، التــي یســتطیع 

من خلالھا بمھارة عالیة البحث عن وسیلة للتخلص من النصوص الأكثر 

مثــل مــا أثیــر بشــأن بــدائل الحــبس الاحتیــاطي أو -جدلا إرضاء للحكومــة

لأجــل أن یجنبھــا التعــدیل والنقــاش،   -اجراء التحقیق في غیــاب المحــامي

الأمر الــذى یــؤدى الــى تمریــر ھــذه النصــوص دون إعــادة مناقشــتھا، أو 

ــدم  ــوبھا ع ــتوري، وإلا تش ــوار دس ــن ع ــا م ــا بھ ــة م ــتھا دون إزال مناقش

 الدستوریة.

وفــى ھــذا الصــدد، یجــب اعتبــار أن مــا یصــیغھ رئــیس الجمھوریــة مــن 

اعتراضات علــى مشــروع القــانون تتعلــق بحریــات وحقــوق المــواطنین، 

استجابة لرأى الغالبیــة مــن ھیئــة النــاخبین، ولكفالــة الحقــوق والحریــات، 

وحرصا على تحقیق العدالة الجنائیة، ینطوي على مبدأ إرشادي عام لكى 

یلتزم بھ المشرع عند قیامة بإجراء التعدیلات على مشــروع القــانون، ولا 

یجوز لمجلــس النــواب أن یقتصــر تدخلــھ بتعــدیل نصــوص المــواد محــل 

الاعتراض من مشروع قانون الإجراءات الجنائیــة فقــط، إذا كــان تعــدیل 

المواد المعترض علیھا یستتبع بالضرورة تعدیل مواد أخرى مرتبطة بھــا 

ارتباطا لا یمكن فصلھ، وإلا اعتبر تدخلــھ بصــورة ناقصــة لا تمثــل وفــاء 

 لالتزامھ الدستوري.
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من اللائحــة الداخلیــة لمجلــس النــواب بقولھــا”   ۱۷۸وقد أوضحت المادة  

.......وإذا قبل المجلــس اعتــراض رئــیس الجمھوریــة، شــكل، بنــاء علــى 

اقتراح رئیسھ لجنة خاصة لإعــداد دراســة المشــروع وتعــدیل نصوصــھ، 

ــن  ــة ع ــة العام ــر اللجن ــة تقری ــد مناقش ــادئ عن ــن مب ــرره م ــا ق ــا لم طبق

الاعتراض” .والمستفاد من النص السابق، أن صیاغة المادة تتسع لتشمل 

دراســة -تعــدیل نصــوص مشــروع القــانون ذاتــھ، إذ لا یســتبین مــن لفــظ 

أنھــا تقطــع أو تشــیر صــراحة أو دلالــة الــى   -المشروع وتعدیل نصوصھ

قصر التعدیل على النصوص المعترض علیھا دون غیرھا، ولا یوجد في 

نصوص الدستور باعتبارھا تفوق فــي قیمتھــا مــن حیــث العلــو، مــا یؤیــد 

ذلك، فقیام البرلمان بممارسة اختصاصھ في الاقتراح والتعــدیل والحــذف 

لوجــود نــص —ھــي ضــروریة بــل لازمــة  –والاضافة علــى النصــوص  

ــة ممارســتھ، لأن  ــین كیفی ــذا الحــق، ویب ــي الدســتور یمنحــھ ھ صــریح ف

الاختصاصات الدستوریة لا تفتــرض ولا تمــارس دون إجــازة صــریحة، 

ولا یجــوز إضــافة أو حــذف أي اختصــاص دون نــص، فالدســتور جعــل 

للمشرع سلطة التشریع، واعتراض رئــیس الجمھوریــة لا یتعلــق بــبعض 

نصوص مشروع القانون لمخالفتھــا للدســتور، لكــى یطلــب مــن البرلمــان 

إجراء مداولة جدیدة بشأن القانون بدلا من إصداره بعد تعــدیل النصــوص 

المعیبة بما یتفق مع الدستور،  ولكن لإقرار مزید من الضــمانات لحقــوق 

وحریات المواطنین أو لاعتبارات أخرى قد یراھا، لذا نرى أنــھ لا یوجــد 

حائل أو مانع أمام مجلــس النــواب مــن مناقشــة المــواد المرتبطــة بــالمواد 
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ــى النصــوص  ــانون، ولا یقتصــر عل ــن مشــروع الق ــا م ــرض علیھ المعت

الواردة من رئیس الجمھوریة، حیث توجد نصوص أخــرى قــد تتعــارض 

أو تتناقض مع ما یتم تعدیلھ أو یخــل بفلســفة القــانون فــي مجملــھ، وحتــى 

ــروف  ــاة الظ ــھ مراع ــھ،  وعلی ــاق أحكام ــریع واتس ــلامة التش ــق س تتحق

 الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة ومدى صلاحیتھ لنظام المجتمع.

وقد یقول البعض، أن الواقع العملي، یبرز أن البرلمــان الحــالي فــي ظــل  

مثــل انھــاء الفصــل التشــریعي لمجلــس الشــیوخ، -ھذه الظــروف الجدیــدة  

ــانون  ــار ق ــیوخ باعتب ــس الش ــى مجل ــدیلات عل ــرض التع ــزم ع ــث یل حی

الإجراءات الجنائیة من القوانین المكملة للدستور، أو وفــتح بــاب الترشــح 

لم یعد صالحا دستوریا بممارسة ھذه التعدیلات،   -لعضویة مجلس النواب

ــع نصــوص مشــروع  ــة جمی ــد مداول ــد أن یعی ــان الجدی ومــن حــق البرلم

 القانون.

الحقیقة أن قانون الإجراءات الجنائیة من القوانین المكملــة للدســتور، وقــد 

تم عرضة على مجلس الشیوخ حسبما یتطلــب الدســتور، وبشــأن عــرض 

التعدیلات التي یتم إدخالھا على المواد المعترض علیھا، فلا یلــزم بإعــادة 

عرضھا علــى مجلــس الشــیوخ مــرة أخــرى، إلا إذا ترتــب علــى التعــدیل 

تغییر جوھري في مضمون المواد أو مساس بجوھر التشریع الــذي ســبق 

 لمجلس الشیوخ ابداء الرأي فیھ.

فالأصل أنــھ یجــوز لمجلــس النــواب تعــدیل المــواد المعتــرض علیھــا فــي 

القانون المكمل للدستور دون إعادة المشروع الى مجلس الشــیوخ، ولكــن 
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إذا كان التعدیل واسعا أو یمس موضوعات جدیدة أو یؤدى الــى اخــتلاف 

جــوھري عمــا أبــدى فیــھ أعضــاء مجلــس الشــیوخ رأیھــم، یجــب إعــادة 

 المشروع الى مجلس الشیوخ لأبداء الرأي مجددا في حدوده الجدیدة.

وبخصوص إمكانیة مجلس النواب اجراء تعدیلات على المواد المعترض 

مــن   ۱۰٦علیھا بعد فتح باب الترشح للمجلس الجدید، فوفقــا لــنص المــادة

الدستور فإن “مدة عضویة مجلس النواب خمس سنوات میلادیة، تبدأ من 

تاریخ أول اجتماع لھ. ویجرى انتخاب المجلس الجدید خلال الستین یومــا 

 السابقة على انتھاء مدتھ”.

فالقاعدة وفقا للدستور أن ولایة مجلــس النــواب تســتمر حتــى نھایــة مدتــھ 

الدستوریة، أي خمس سنوات میلادیة من تاریخ أول اجتماع لــھ، وخــلال 

ھذه المدة، یحتفظ المجلس بكامل ســلطاتھ التشــریعیة والرقابیــة الــى أخــر 

یوم في ولایتــھ، حتــى بعــد فــتح بــاب الترشــح لانتخابــات مجلــس النــواب 

الجدید، یظل المجلس القائم قائما قانونا ویمارس اختصاصاتھ كاملھ حتــى 

 ینتخب المجلس الجدید ویعقد أولى جلساتھ.

وللمجلس القائم أن ینظر ھذه الاعتراضات ویتخذ قرار بشأنھا، طالمــا أن 

ولایتھ لم تنتھ بعد دستوریا، حتى لو كان باب الترشح للمجلس الجدیــد قــد 

فتح بالفعل، فذلك لا ینھى ولایة المجلس القــائم، لأن ھــذا الاجــراء یتعلــق 

 بالعملیة الانتخابیة فقط، ولیس بانتھاء الولایة التشریعیة.
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ولا یوجد مانع قانوني مــن أن یترشــح عضــو المجلــس القــائم للانتخابــات 

الجدیــدة مــادام لــم تنتــھ مــدة عضــویتھ، لكــن یشــترط ألا یســتخدم موقعــھ 

 البرلماني أو سلطاتھ لتحقیق میزة برلمانیة.


